
  المحكمة الاوروبیة لحقوق الانسان
  

  (الاتفاقیة الاوروبیة لحقوق الانسان)
  )1950نوفمبر  4(وقعت في روما في 
  

  القســـم الرابـــع
  )38المادة (

ن محكمة حقوق الإنسان الأوروبیة من عدد من القضاة یساوي عدد أعضاء مجلس أوروبا،  ّ تتكو
  ولا یجوز أن تضم قاضیین من جنسیة واحدة.

  
  

  )39المادة (
تنتخب الجمعیة الاستشاریة أعضاء المحكمة بأغلبیة الأصوات المعطاة. وذلك بالاختیار من  -1

قائمة الأسماء المحددة بمعرفة مجلس اوروبا. وكل دولة عضو تسمِّي ثلاثة مرشحین منھم اثنان 
  على الأقل من جنسیتھا.

  
المحكمة في حالة انضمام أعضاء جدد  لإكمال - طالما أمكن تطبیقھا –تتبع نفس الإجراءات  -2

  إلى مجلس اوروبا، وكذلك لشغل العضویة الشاغرة.
  
یجب أن یكون المرشحون ممن یتمتعون بصفات أخلاقیة سامیة، وحائزین للمؤھلات  -3

  المطلوبة لشغل وظیفة قضائیة علیا، أو مستشارین قانونیین ذوي كفاءة معترف بھا.
  

  )40المادة (
ء المحكمة لمدة تسع سنوات، ویجوز تجدید انتخابھم. على أن تنتھي مدة یُنتخب أعضا -1

ّ ثلاث سنوات، كما تنتھي  عضویة أربعة أعضاء ممن تم اختیارھم في الانتخاب الأول بمضي
ّ ست سنوات.   مدة عضویة أربعة أعضاء آخرین منھم بمضي

  
الفة الذكر ثلاث سنوات یتم اختیار الأعضاء الذین تنتھي مدة عضویتھم بانقضاء المدد س -2

  وست سنوات بمعرفة السكرتیر العام بطریق القرعة فور إتمام الانتخاب الأول.
  
لضمان تنفیذ تلك القاعدة بقدر الإمكان، یجب تجدید ثلث العضویة في المحكمة كل ثلاث  -3

أو سنوات، ویجوز للجمعیة الاستشاریة قبل اتخاذ إجراءات أي انتخاب لاحق أن تقرر أن مدة 
مدد العضویة لواحد أو أكثر ممن سیجري انتخابھم تكون لمدة تختلف عن تسع سنوات، ولكن لا 

  تزید عن اثنتي عشرة سنة ولا تقل عن ست سنوات.
  
في حالة تداخل أكثر من مدة عضویة، وطبقت الجمعیة الاستشاریة الفقرة السابقة، یتم تحدید  -4

  یر العام فور انتھاء الانتخاب.مدد العضویة عن طریق قرعة یجریھا السكرت
  
عضو المحكمة الذي یُنتخب لیحل محل عضو آخر لم تنتھِ مدة عضویتھ یشغل ھذا المركز -5

  طوال المدة الباقیة لسلفھ.
  



یمارس أعضاء المحكمة مھام وظائفھم إلى أن یحل غیرھم محلھم، وبعد استبدالھم یستمرون  -6
  في نظر الحالات المعروضة علیھم.

  
  )41دة (الما

  تنتخب المحكمة رئیسھا ونائب الرئیس لمدة ثلاث سنوات. ویجوز إعادة انتخابھم.
  

  )42المادة (
  یتقاضى أعضاء المحكمة مكافأة عن كل یوم عمل تحددھا لجنة الوزراء.

  
  )43المادة (

من غرفة مشورة تضم سبعة قضاة یكون من  -لنظر كل دعوى تعرض أمامھا –تتكون المحكمة 
كم وظیفتھ القاضي الذي ینتمي بجنسیتھ إلى الدولة المعنیة كطرف في الدعوى، فإذا لم بینھم بح

ا، وتختار أسماء باقي القضاة  ا آخر یحل محلھ بصفتھ قاضیً یوجد تختار تلك الدولة شخصً
  بطریق القرعة بمعرفة الرئیس قبل افتتاح الدعوى.

  
  )44المادة (

  حق تقدیم الدعوى للمحكمة.للأطراف السامیة المتعاقدة واللجنة فقط 
  

  )45المادة (
یمتد الاختصاص القضائي للمحكمة إلى جمیع الدعاوى فیما یتعلق بتفسیر وتطبیق ھذه الاتفاقیة، 

ا للمادة  ً   .48والتي تشیر إلیھا الأطراف السامیة المتعاقدة واللجنة تطبیق
  

  )46المادة (
م لقضاء لأي من الأطراف السامیة المتعاقدة أن تعلن في أ -1 ِ ز ْ ل ي وقت اعترافھا بالأثر المُ

  المحكمة بذاتھ دون اتفاق خاص في جمیع المسائل المتعلقة بتفسیر وتطبیق ھذه الاتفاقیة.
  
ا بالمعاملة  -2 ً یجوز أن یكون الإعلان المشار إلیھ في الفقرة السابقة غیر مشروط، أو مشروط

  رف معین، أو لمدة محددة.بالمثل من جانب بعض الأطراف السامیة المتعاقدة أو ط
  
ا منھا  -3 ً تودع ھذه الإعلانات لدى السكرتیر العام لمجلس أوروبا ویجب علیھ أن یرسل نسخ

  إلى الأطراف السامیة المتعاقدة.
  

  )47المادة (
لا تنظر المحكمة الدعوى إلى بعد أن تعترف اللجنة بفشل جھود التسویة الودیة خلال فترة 

  .32المادة الثلاثة أشھر الموضحة ب
  

  )48المادة (
لكل من الجھات الآتیة تقدیم الدعوى إلى المحكمة، بشرط أن یكون الطرف السامي المتعاقد 

ا –المعني  ً أو الأطراف السامیة المتعاقدة المعنیة إن كانوا أكثر من واحد  -إذا كان واحد
م للمحكمة. أو بموافقة الطرف السامي المتعاقد  ِ ز ْ ل ا -المعنيخاضعین للقضاء المُ ً أو  - إذا كان واحد

  الأطراف السامیة المتعاقدة المعنیة إن كانوا أكثر من واحد:
  

  (أ)اللجنة:



عي أحد رعایاه انھ ضحیة. ّ د َ   (ب)الطرف السامي المتعاقد الذي ی
  (ج)الطرف السامي المتعاقد الذي  عرض الحالة على اللجنة.

  (د) الطرف السامي المتعاقد الذي قدمت ضده الشكوى.
  
  

  )49المادة (
م ھذه المسألة بحكم المحكمة. َ س ْ ُح   في حالة النزاع بشأن اختصاص المحكمة ت

  
  )50المادة (

ا اتخذ من جانب سلطة قانونیة أو أي سلطة أخرى لأحد  ً ا أو تدبیر ً ّ قرار إذا تبینت المحكمة أن
كان القانون الداخلي الأطراف السامیة المتعاقدة بالمخالفة لالتزامات الناشئة عن ھذه الاتفاقیة، و

للطرف المذكور یسمح فقط بتعویض جزئي عن الآثار الضارة لھذا القرار أو التدبیر، فللمحكمة 
ا  –   أن تقضي بترضیة عادلة للطرف المضرور. –حسبما تراه ضروریً
  

  )51المادة (
بّبة. -1 َ   تصدر أحكام المحكمة مُس
  
ٍ حق تقدیم إذا لم یعبّر الحكم في مجملھ أو في جزء منھ ع -2 ن إجماع آراء القضاة، فلأي قاض

  رأي منفصل.
  

  )52المادة (
  حكم المحكمة نھائي.

  
  )53المادة (

ا  ً تتعھد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تتقبل نتائج قرارات المحكمة في أي دعوى تكون طرف
  فیھا.

  
  )54المادة (

  تنفیذه. یحال حكم المحكمة إلى لجنة الوزراء التي تتولى الإشراف على
  

  )55المادة (
  تضع المحكمة لائحتھا الخاصة وتحدد الإجراءات الخاصة بھا.

  
  )56المادة (

ر ثمانیة أطراف سامیة متعاقدة الإعلان  -1 دِ یتم الانتخاب الأول لأعضاء المحكمة بعد أن یُصّ
  .46المذكور بالمادة 

  
  اب.لا یجوز تقدیم أي دعوى أمام المحكمة قبل إجراء ھذا الانتخ -2
  

  المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسانموقع 
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 من إعداد الاستاذ خالد 
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